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 فى شأن النزاع القائم بین جامع ة الق اھرة وب ین الھیئ ة القومی ة للانف اق ح ول               –لقاھرة  جامعة ا 

جنیھ  ا قیم  ة م  ستحقات الجامع  ة ل  دى الھیئ  ة     ) ٤٠٢٤٨٦٨.٨١( ال  زام الاخی  رة ب  سداد مبل  غ   

 بالاضافة الى الفوائ د    ٦/٤/١٩٩٩ بین الجامعة والھیئة فى       وفقا للاتفاق المبرم   القومیة للانفاق 

   .٢/١/٢٠٠٠ المقررة من تاریخ المطالبة فى القانونیة

  

  

 ان الف صل ف ى الن زاع    ١/١٢/٢٠١٠استظھرت الجمعی ة العمومی ة بجل ستھا المنعق دة ف ى            

ة الموقع محل الاعم ال والوق وف عل ى م ا نف ذ بالفع ل منھ ا ف ى ض وء الاتف اق                   ینالماثل یتطلب معا  

  ل ــمیل التى قامت بھا جامعة القاھرة تدخالمبرم بین طرفى النزاع وبیان ما اذا كانت اعمال التج

  

ضمن اعمال تنسیق الموقع التى تلتزم الھیئة القومی ة للانف اق ب سداد قیمتھ ا للجامع ة طبق ا للاتف اق                     

المذكور ، وبیان ما اذا كانت الجامعة قد قامت بتمك ین الھیئ ة م ن اس تغلال ال دور الارض ى مبن ى                  

یفونات من عدم ھ ، وھ و الام ر ال ذى رأت مع ھ الجمعی ة           بمبنى المترو ومبنى التلغراف والتل    ) ب(

العمومی  ة تكلی  ف طرف  ى الن  زاع بت  شكیل لجن  ة م  شتركة م  ن ممثل  ى الط  رفین والجھ  از المرك  زى    

للمحاسبات ووزارات المالیة والاسكان للقیام بالمھام المشار الیھا واعداد تقریر فى شأنھا للعرض             

  .لنزاع على الجمعیة العمومیة تمھیدا للفصل فى ا

  

  :مــــــؤدى ذلـــــك   

  

تكلی  ف طرف  ى الن  زاع بت  شكیل لجن  ة م  شتركة ت  ضم ممثل  ى الط  رفین والجھ  از المرك  زى      

للمحاسبات ووزارة المالیة ووزارة الاسكان ، لاعداد تقریر یتناول الاعمال التى تم تنفیذھا بالفعل            

لجامعة ق د اوف ت بالتزاماتھ ا نح و     فى ضوء الاتفاق المبرم بین طرفى النزاع وتحدید ما اذا كانت ا       

بمبن  ى المت  رو ، ومبن  ى  ) ب(تمك  ین الھیئ  ة القومی  ة للانف  اق م  ن اس  تغلال ال  دور الارض  ى مبن  ى    

التلغراف والتلیفونات من عدمھ ، وما اذا كانت اعمال التجمیل والتن سیق الع ام الت ى تم ت بمعرف ة         

ین الطرفین وتحدید المبالغ المستحقة الجامعة تدخل ضمن مكونات المشروع طبقا للاتفاق المبرم ب

  .للجامعة فى النزاع الماثل 
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